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 )هـ1437الصادر في العام  1615القرار رقم (

 هـ1435ض( لعام /1588و1561في الاستئنافين رقمي )

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

( وتاريخ 473هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )5/11/1437ثنين الموافق في يوم الإ

 ومن الهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة(  من ينالمقدم ينوقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف ،هـ9/11/1436

هـ بشأن الربط الضريبي الذي 1435( لعام 1)المكلف( على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة رقم )أ مصنع 

  .هـ1431هـ و1430عامة للزكاة والدخل على المكلف لعامي أجرته الهيئة ال

 .... :كما مثل المكلف ...،و...و... :هـ كل من15/10/1437وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 

ن الهيئة ومن المكلف، وما جاء بمذكرتي الاستئناف المقدمتين م ،وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف

 :في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي ،ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات

 :الناحية الشكلية

هـ بموجب الخطاب 1435( لعام 1من قرارها رقم ) أخطرت لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة الهيئة بنسخة  

وقدمت الهيئة استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة  ،هـ28/1/1435وتم استلامه بتاريخ  ،هـ17/1/1435تاريخ ح( و ص/1/2رقم )

 وبذلك يكون الاستئناف المقدم من الهيئة مقبول من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة   ،هـ20/2/1435( وتاريخ 330برقم )

 ا.ا نظام  مستوفيا الشروط المنصوص عليه ،خلال المهلة النظامية

هـ بموجب 1435( لعام 1من قرارها رقم ) كما أخطرت لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة المكلف بنسخة  

( وتاريخ 377وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم ) ،هـ17/1/1435ح( وتاريخ  ص/2/2الخطاب رقم )

كما  ،التي تثبت تاريخ استلامه له وأن استئنافه مقدم خلال المدة النظامية للاستئناف ولم يقدم المستندات ،هـ17/4/1435

  ا.ي  بنك اأكد ممثله في جلسة الاستماع أنه لم يسدد المبلغ المستحق عليه بموجب القرار الابتدائي أو يقدم عنه ضمان  

وللمكلف استئناف قرار لجنة  هيئة"يجوز للتنص على أنه  التيالفقرة )د(  ( من نظام ضريبة الدخل66المادة ) وبرجوع اللجنة إلى

"على  التي تنص على أنه الفقرة )هـ( و ،من تاريخ استلام القرار" االاعتراض الابتدائية أمام اللجنة الاستئنافية خلال ستين يوم  

لمدة المحددة , وتسديد الضريبة المكلف الذي يريد استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية التقدم بطلب الاستئناف خلال ا

( من المادة 4وكذلك اطلاعها على الفقرة ) ،ي مقبول بالمبلغ"بنكللقرار الابتدائي المذكور , أو تقديم ضمان  االمستحقة وفق  

 استين يوم  أو المكلف استئناف القرار الابتدائي أمام اللجنة الاستئنافية خلال  هيئة"يجوز لل على أنه( من اللائحة التي تنص 60)

إذا سلم في أول يوم عمل  وعند انتهاء مدة الاستئناف خلال الإجازة الرسمية يكون الاستئناف مقبولا   ،من تاريخ الإبلاغ بالقرار

من  اوالمكلف التظلم من القرار الاستئنافي أمام ديوان المظالم خلال ستين يوم   الهيئةكما يجوز لأي من  ،يلي الإجازة مباشرة

"إذا رغب المكلف  على أنه( من اللائحة التنفيذية التي تنص 61أ( من المادة )/11واطلاعها على الفقرة ) ،بلاغ بالقرار"تاريخ الإ

بموجب القرار الابتدائي , أو  هيئةتسديد الالتزام الضريبي المستحق لل -أ :استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية يجب عليه ما يلي

للمصادرة بعد صدور القرار  وقابلا   اللتجديد تلقائي   القيمة ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة قابلا   ي بكاملبنكتقديم ضمان 
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النقد العربي مؤسسة للصيغة المعتمدة من  ادون حاجة لموافقة أي طرف آخر , وأن يكون وفق   الهيئةعلى طلب  بناء  النهائي 

 .كلية"السعودي وذلك كشرط لقبول استئنافه من الناحية الش

التي تلزم المكلف بتقديم استئنافه خلال المدة المحددة للأحكام الواردة أعلاه من نظام ضريبة الدخل واللائحة التنفيذية  اوتطبيق  

ي بكامل القيمة بنكمن تاريخ استلامه للقرار الابتدائي وسداد الضريبة المستحقة بموجبه للهيئة أو تقديم ضمان  ابستين يوم   انظام  

 ،خلال المدة النظامية فإن اللجنة ترفض استئناف المكلف من الناحية الشكلية لعدم تقديمه ،هذه المدة كشرط لقبول استئنافهخلال 

 .بها اي  بنك اعدم سداده للمبالغ المستحقة بموجب القرار الابتدائي للهيئة أو تقديمه ضمان  لو 

 :الناحية الموضوعية

( بتأييد الهيئة العامة للزكاة والدخل في فرض ضريبة الدخل وغرامة التأخير والإخفاء اد )ثاني  قضى قرار اللجنة الابتدائية في البن

لحيثيات القرار واستأنفت الهيئة العامة  اعلى فرق المبيعات بعد حسم المبالغ المحولة من الحساب الشخصي للمكلف وفق  

 :ليللزكاة والدخل القرار فيما قضى به حيال هذا البند وذكرت ما ي

هـ 1431( ريال لعام 973.000هـ ومبلغ )1430( ريال لعام 455.000( من القرار حسم مبلغ )10لقد قررت اللجنة في رأيها صفحة ) -

من فرق المبيعات للعامين المذكورين على التوالي لأن المكلف قدم من وجهة نظره ما يثبت أنه قام بتحويل هذه المبالغ من 

الرئيسي للمصنع وأن هذا التأييد ـ من وجهة نظر الهيئة العامة للزكاة والدخل ـ يتناقض مع ما حسابه الشخصي إلى الحساب 

قضت به اللجنة في رأيها )...من أن اللجنة ترى أن إفادة المدير المالي ـ الحاضر في الفحص الميداني ـ تعتبر بمثابة إفادته عن 

 .الأخذ بهذا في الإفادة في تحديد فرق مبيعات المكلف(المكلف نفسه وتؤيد الهيئة العامة للزكاة والدخل في 

أن الحساب الشخصي للمكلف لم يدرج ضمن القوائم المالية المقدمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ولم يتم إخضاعه للفحص مما  -

 .لزكاة والدخليؤكد وجود عمليات أخرى تخص النشاط ولم يتم الإفصاح عنها مما يؤكد على صحة ربط الهيئة العامة ل

هو حساب مؤسسة الذي يمثل أحد أصول ال بنككما أفاد المدير المالي المفوض من المكلف في محضر الأعمال أن حساب ال

يمثل مقدار  بنكرئيسي للعمليات المالية في تحصيل الإيرادات وخصم المصاريف الخاصة بالنشاط وأن الجانب المدين لحساب ال

تلك المبالغ وقد تم إثبات ذلك في محضر الأعمال ومصادقة المدير المالي على ذلك وليس  المبيعات فقط ولا يوجد غير

ا وفق ادعاء المكلف وقد قام فريق الفحص للتأكد من صحة الأرصدة ومطابقتها من خلال مطابقة الرصيد في القوائم شفهي  

 ب  بنكالبنوك في القوائم المالية وهو حساب  الذي يخص رصيد بنكالمالية التي قدمها المكلف للهيئة وبين رصيد حساب ال

وتم التأكد منه بمطالبة المكلف بتقديم صافي الحركة المدينة والدائنة  ،وأفاد المكلف أنه حساب رئيسي ولا يوجد غير ذلك

مثل للأعوام محل الفحص وقام بتقديم تلك المستندات وتم التوقيع عليها من المكلف والذي أفاد أن الجانب المدين ي

 .يمثل المبيعات بنكوبالتالي فإنه يثبت بالتأكيد أن صافي الحركة المدينة في حساب ال ،المبيعات فقط

أن إفادة المكلف بأن صاحب المنشأة يقوم بالسحب والإيداع والصرف من خلال هذا الحساب فإنه من الواضح جدا أن السحب  -

وبخصوص أن هناك إيداعات باسم  ،في عدم صحة فرق المبيعات والصرف يكون في الجانب الدائن وبذلك ليس هناك مبرر

اسم المودع ليس دليلا على صحة أن مبلغ  حيث إنصاحب المصنع فإن ذلك لا يعني أنه يخالف ما تم إثباته في محضر الأعمال 

 .الإيداع لا يمثل المبيعات

لما تم إثباته  اومضمون   فإن ذلك يتعارض شكلا   ،شاطحساب رئيسي وتوجد حسابات فرعية للنله ليس  بنككما أفاد المكلف أن ال

الرئيسي وحساب  بنكأنه لا يوجد علاقة مباشرة بين حساب ال اكما أفاد المكلف أيض   ،في محضر الأعمال ومصادقة المكلف على ذلك

النقدية يتم إثباتها كمتحصلات حيث أفاد المكلف أن المبيعات  ،مع ما تم إثباته في محضر الأعمال االمبيعات فإن ذلك يتعارض أيض  

كما أفاد المكلف  ،وبالتالي فقد يكون هناك موظف أو صاحب النشاط هو اسم المودع ،بنكنقدية بالصندوق ومن ثم يتم إيداعها بال
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تم أخذ  د أصول الميزانية وقدالذي يمثل أح ب  بنكأن مبيعات نقاط البيع )المبيعات الشبكية( تكون مباشرة على الحساب الرئيسي ل

 .من تلك المبيعات وذلك لغرض التحقق من الدورة المستندية لمبيعات الشبكية عينة

ي، فنوضح للجنة أنه بالرجوع بنكمن الحركة المدينة للحساب ال اوأن ذلك يمثل جزء   شركةكما أن الادعاء بأنه يوجد تمويل من المالك لل

( ريال وهو ما لا يوازي قيمة الفروق 666.059هـ قد زاد بمبلغ )1430خلال عام إلى قوائم المركز المالي تبين أن رصيد جاري المالك 

هـ قد انخفض بمبلغ 1431ي وقيمة المبيعات خلال السنة إضافة إلى أن الرصيد خلال عام بنكخلال السنة بين الحركة المدينة للحساب ال

 .( ريال199.477)

ه يوجد تعارض بين أقواله حيث إنا أعلاه على عدم صحة ادعاءات المكلف وتؤكد الهيئة العامة للزكاة والدخل على ضوء دفوعه

كما أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تعتبر أن  ،وما تم إثباته في محضر أعمال الفحص الميداني والمصادقة عليه من المكلف

ل داخل الدورة المستندية للقيود المستندات التي قدمها هي في الحقيقة مستندات داخلية من صنع المنشأة لإثبات التحوي

 .المثبتة للإيراد والمصروف

وفي جلسة الاستماع قدم ممثل المكلف مذكرة وذكر فيها أن فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمدينة المنورة أصدر الربط 

هـ )والذي اقتصر 28/12/1433 على محضر الفحص الميداني الذي قام به الفرع لحسابات المصنع في بناء  الضريبي المعترض عليه 

على ما ورد بالسؤال الأخير بمحضر الفحص باعتبار  اعلى استفسارات شفهية في شكل أسئلة أجاب عليها المدير المالي( وتحديد  

عليه قام مندوبو الهيئة العامة للزكاة  بناء  تمثل مبيعات للمصنع وج  بنكأن جميع الإيداعات بالحساب الرئيسي للمصنع بال

 بنكالرئيسي وتم أخذ إجمالي الجانب المدين بحساب الأستاذ العام لل بنكلدخل بطلب صورة من حساب الأستاذ العام للوا

والذي يمثل إجمالي الحركة المدينة للعام بعد تعديله برصيد أول المدة وتم خصم المبيعات المصرح عنها بالحسابات واعتبر 

 :لتاليالفرق مبيعات غير مصرح عنها على النحو ا

 

 هـ1431 هـ1430 بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 بنكإجمالي الحركة المدينة بحساب ال

 الحساب الرئيسي

12.496.925 14.410.472 

 (79.323) (131.246) رصيد أول المدة :يحسم

 (7.473.336) (5.939.803) المبيعات حسب الدفاتر والميزانية المدققة

الفرق الذي اعتبرته الهيئة العامة للزكاة والدخل مبيعات غير 

 مصرح عنها
6.425.876 6.857.813 

 :وذلك لسببين جوهرهمات إلى مبيعات العامين المذكورين ويعترض على إضافة هذه الفروقا

ط وإنها تشمل إيداعات نقدية من صاحب لا يمثل المبيعات فق شركةي الرئيسي للبنكالحركة بالجانب المدين بالحساب ال -1

المصنع تتم بصورة متكررة لتمويل النشاط حيث يقوم صاحب المصنع باستخدام السيولة المتوفرة لديه بصورة مثلى من خلال 

 سحب المبالغ الفائضة بالحساب وإعادة إيداعها عندما يحين موعد سداد كافة التزامات الموردين وبالتالي لا يمكن الاعتماد

 .على المبلغ الإجمالي للحركة المدينة بالحساب واعتباره مبيعات للمصنع لمخالفة ذلك لواقع الحال
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ج  بنكية فرعية بالبنكي الرئيسي للمصنع ليس له علاقة مباشرة بالمبيعات وذلك لأن المصنع لديه حسابات بنكالحساب ال -2

ي لكل فرع والهدف من بنكأي يوجد حساب  ،هـ1431لعام  افرع   هـ وأحد عشر1430لكل فروعه البالغ عددها عشرة فروع لعام 

ي الخاص وتوجد ترتيبات بنكذلك هو إحكام الرقابة على المبيعات وبالتالي فإن إيرادات البيع اليومي كل فرع تودع بالحساب ال

لعام  اهـ وإلكتروني  1430بتحويل الإيرادات من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئسي بصورة دورية حتى نهاية عام ج  بنكمع ال

على ما تم شرحه أعلاه فإن الإجراء الصحيح للتأكد من صحة مبيعات المصنع كل عام  بناء  وأضاف أنه  ،هـ والأعوام التالية1431

ية الفرعية والذي يمثل المبيعات المودعة بهذه الحسابات بعد بنكب المدين للحسابات الهو مطابقتها مع إجمالي الحركة بالجان

استبعاد المبالغ المودعة من صاحب المصنع والتي لا تتعلق بالمبيعات وبإجراء هذه المطابقة بصورة دقيقة وشفافة كانت 

 :النتيجة كالتالي

 هـ1431 هـ1430 البيان

رعية والمتمثلة في إجمالي الحركة بالجانب الإيداعات بالحسابات الف

المدين شاملة المبيعات والإيداعات المباشرة من صاحب المصنع 

 غير المتعلقة بالمبيعات )كشف مرفق(

9.258.695 6.727.431 

 المبيعات حسب الدفاتر والقوائم المالية المدققة :يحسم

(5.939.803) (7.473.336) 

3.318.892 (745.907) 

إيداعات من صاحب المصنع مباشرة بحسابات بعض الفروع  يحسم:

 )كشف مرفق (
(3.313.744) -- 

-- 5.148 -- 

هـ والمبالغ المودعة بعد حسم 1430ومن واقع المطابقة أعلاه يلاحظ أنه لا يوجد فرق مادي بين ما هو مصرح عنه من مبيعات لعام 

هـ فإن مبلغ المبيعات أعلى مما هو مودع 1431أما عام  ،ت لهذا العامالإيداعات من صاحب المصنع والتي لا تتعلق بالمبيعا

بالحسابات الفرعية وسبب ذلك هو استخدام بعض السيولة التي تتوفر بالفروع في سداد بعض الالتزامات العاجلة للمصنع وإيداع ما 

  .تبقى من مبيعات نقدية بالحساب

ية للفروع للعامين مدار الاعتراض مرفق معه نسخة من مستخرج بنكلحسابات اللما ورد أعلاه مرفق طيه ملخص بحركة ا اوتأكيد  

والمطابقة للمستخرجات من الحاسب  بنكي على حده وكذلك كشوف الحساب الصادرة من البنكالحاسب الآلي لكل حساب 

ن صاحب المصنع ولا تخص التي تم إيداعها مباشرة م الآلي كما تجدون كذلك أصل قسائم الإيداع بحسابات الفروع للمبالغ

عليه يتضح لسعادتكم بشكل قاطع عدم وجود فروقات مبيعات غير مصرح عنها وبالتالي لا تتوجب ضريبة  بناء   ،المبيعات

 .إضافية أو غرامات تأخير وإخفاء على عملائنا لهذين العامين

من المبيعات فقط وإنما يتضمن المبالغ لا يتضمن الإيداعات  شركةي الرئيسي للبنكوكما تم شرحه أعلاه فإن الحساب ال

..الخ وبذلك لا توجد .وكما يتم من خلاله سداد مصروفات تشغيل المصنع والتزامات الموردينالمودعة مباشرة من صاحب المصنع 

عنها  علاقة مباشرة لهذا الحساب بمبيعات المصنع ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاعتماد عليه للتحقق من المبيعات المصرح

لذلك وحتى تطمئن الهيئة العامة للزكاة والدخل لصحة ما ورد أعلاه تجدون أدناه تحليل  ابحسابات المصنع وإقراراته الضريبية ومصداق  

 :لمكونات وعناصر الحساب بالجانب المدين على النحو التالي
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 هـ1431 هـ1430 ـــــــــــــــانالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 14.410.472 12.496.925 إجمالي الحركة المدينة

 (6.727.431) (5.939.803) المبيعات حسب الدفاتر

 -- 3.313.744 إيداعات من صاحب المصنع بحسابات الفروع لا تتعلق بالمبيعات

إيداعات مباشرة من صاحب المصنع بالحساب الرئيسي لا تتعلق 

 عاتبالمبي
(3.237.132) (6.466.667) 

-- 6.246 1.216.374 

ي الرئيسي لا يمكن مطابقته بالمبيعات بصورة مباشرة وذلك لتشعب بنكومن واقع التحليل أعلاه يلاحظ بأن الحساب ال

مصنع المعاملات المالية بالحساب كونه يتضمن كافة القيود المالية لتشغيل المصنع من مصروفات وسحب وإيداع لصاحب ال

 ...الخ.وسداد التزامات الموردين

عليه يتضح عدم صحة إجراء الهيئة العامة للزكاة والدخل والذي تمثل في حسم المبيعات من إجمالي الحركة المدينة  بناء  و

ملائنا أو بالحساب المذكور واعتبار الفرق مبيعات غير مصرح عنها، وبالتالي لا يوجد وعاء ضريبي تترتب عليه ضريبة إضافية على ع

غرامات كما جاء بربط الهيئة العامة للزكاة والدخل، نأمل أن تأخذ اللجنة ما جاء بعاليه وإلغاء الربط الضريبي وما يترتب عليه من 

 .ضريبة وغرامات

  :رأي اللجنة

ت , تبين أن الاستئناف يكمن بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الاستئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندا

خلال الفترة المالية بحيث  بنكفي طلب الهيئة تأييدها في احتساب قيمة المبيعات على أساس إجمالي الحركة المدينة لحساب ال

غ هـ ومبل17/1/1430( ريال للعام المالي المنتهي في 6.425.876لما تضمنته الربوط الضريبية بمبلغ ) ايكون فرق الإيرادات وفق  

( ريال 455.000وعدم الموافقة على مقتضى القرار الابتدائي بحسم مبلغ ) ،هـ17/1/1431 في  المنتهي ( ريال للعام المالي6.857.813)

ي لا بنكفي حين يرى المكلف أن الحركة المدينة للحساب ال ،( ريال من هذا الفرق للعامين المذكورين على التوالي973.000ومبلغ )

 ،قط وأن الفرق الذي تضمنته الربوط الضريبية يمثل إيداعات نقدية من المالك تتم بصورة متكررة لتمويل النشاطتمثل المبيعات ف

 .للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل طرف
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ؤسسة موباطلاع اللجنة على المستندات المقدمة تبين من الإقرارات الضريبية، والقوائم المالية للعامين محل الاستئناف أن ال

 المدة تتبع الأساس النقدي المعدل وأن الإفصاح عن جاري المالك في القوائم المالية اقتصر على قيمة رصيد أول المدة وآخر

 :لما هو موضح بالجدول التالي اوفق  

 رصيد آخر المدة رصيد أول المدة العام

1430 332.581 998.640 

1431 998.640 779.163 

هـ أن 17/1/1431هـ حتى 18/1/1430هـ والفترة من 17/1/1430هـ حتى 18/1/1429جاري المالك للفترة من وتبين من صفحة الأستاذ ل

وأنه يتم في اليوم أكثر من عملية  ،وكذلك بإيداع نقدي ،العمليات الدائنة وصفت بعضها بتحويل نقدي، وبعضها بإيداع نقدي شخصي

 :هـ كما في الجدول التالي22/4/1430هـ وتاريخ 22/12/1429فحة الأستاذ بتاريخ دائنة فعلى سبيل المثال ظهرت العمليات الدائنة بص

 مبلغ العملية الدائنة شرح التاريخ

 

 هـ22/12/1429

 69.219 إيداع نقدي شخصي

 72.937 إيداع نقدي شخصي

 63.715 إيداع نقدي شخصي

 68.598 إيداع نقدي شخصي

 

 هـ22/4/1430

 21.701 إيداع نقدي شخصي

 17.607 إيداع نقدي

 6.380 إيداع نقدي شخصي

يتم تحصيل  :الجوابس/ما هي الدورة المستندية لعملية الإيرادات ؟  ،كما جاء في محضر أعمال الفحص الميداني ما نصه "....

الشبكات يضاف في حالة التحصيل النقدي أما عن طريق بيع  بنكالإيرادات من المبيعات عن طريق إيداعات للصندوق ومن ثم لل

الذي يظهر في القوام المالية  ب  بنكس/هل صاحب المصنع قام بإيداع مبالغ لا تخص النشاط في حساب ال ،...بنكمباشرة لل

 .لا يوجد وإنما تمثل الإيداعات مبالغ مبيعات فقط":الجواب ؟

يجب أن تبين طريقة المحاسبة التي يتبعها "أنه على الفقرة )أ( التي تنص  ( من نظام ضريبة الدخل ,23إلى المادة ) وبرجوع اللجنة

باستثناء غير المقيم الذي ليس له  -"على المكلف  على أنهالتي تنص  (58)والفقرة )أ( من المادة  ،المكلف دخله بوضوح"

لدقيق للضريبة أن يمسك الدفاتر التجارية والسجلات المحاسبية الضرورية باللغة العربية للتحديد ا -منشأة دائمة في المملكة 

إعادة تكييف المعاملات  ...:الحق في هيئة"لغرض تحديد الضريبة لل على أنهالتي تنص  (63)( من المادة 2والفقرة )أ/ ،الواجبة عليه"

من اللائحة التنفيذية التي  (56)( من المادة 1وكذلك الفقرة ) ،التي لا يعكس شكلُها جوهرها ووضعها في صورتها الحقيقية"

دائمة في المملكة وكذلك المستثنين في  غير المقيم الذي ليس له منشأة باستثناء ،"يجب على كل مكلف أنه علىتنص 
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 ،دفتر الأستاذ العام ،دفتر اليومية العامة :الاحتفاظ بالدفاتر التجارية وهي على الأقل ،المادة السادسة عشرة من هذه اللائحة

وتكون هذه الدفاتر والسجلات ممسوكة  ،ورية اللازمة لتحديد الضريبة بشكل دقيقإضافة للسجلات المحاسبية الضر ،دفتر الجرد

ويجوز للمكلف  ،مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والإيضاحات التي تفسرها ،داخل المملكة باللغة العربية

مع ضرورة التقيد بالشروط  ،شرة عنهاتكليف جهة مهنية متخصصة للقيام بذلك مع بقاء المكلف مسؤولا مسؤولية مبا

"يقع عبء إثبات صحة ما ورد في  على أنهالتي تنص  (57)( من المادة 3والضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية" والفقرة )

 ،ارهوفي حالة عدم تمكنه من إثبات صحة ما ورد في إقر ،إقرار المكلف من إيرادات ومصروفات وأي بيانات أخرى على المكلف

عدم إجازة المصروف الذي لا يتم إثبات صحته من قبل المكلف أو  ،إضافة إلى تطبيق أي جزاءات نظامية أخرى ،يجوز للهيئة

  .في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة للهيئة" الهيئةلوجهة نظر  االقيام بربط تقديري وفق  

ي تشمل المبيعات إضافة إلى الإيداعات النقدية من المالك التي تتم بنكالمدينة للحساب ال دفوع المكلف بأن الحركة حيث إنو

القوام المالية للعامين  حيث إن اليس لها ما يسندها مستندي   ،في المبيعات ابصورة متكررة لتمويل النشاط والتي اعتبرتها الهيئة فرق  

لم  ،هـ على التوالي12/4/1431هـ وفي 22/4/1430قريري مراقب الحسابات في هـ( الصادر بشأنهما ت1431هـ و1430محل الاستئناف )

الإفصاح في هذه القوائم فيما  حيث إن ،لأحكام المواد النظامية المشار لها أعلاه ايلتزم المكلف فيهما بمتطلبات الإفصاح وفق  

وع العمليات التي تمت ما بين المالك والمصنع فيما إذا دون تحديد ن ،يخص جاري المالك كان فقط لقيمة الأرصدة بداية ونهاية الفترة

في حين أن عمليات الإيداع )العمليات الدائنة لجاري المالك( لأكثر من  ،أو التزاماتها أو حقوق الملكيةمؤسسة كانت تتعلق بأصول ال

على ذلك  اقاطع   لية للمصنع وأصبحت دليلا  مرة في اليوم التي تظهرها صفحة الأستاذ تعتبر قرينة على أنها مرتبطة بالعمليات التشغي

( وتاريخ 1112بإقرار المدير المالي للمصنع الذي مثل المكلف بموجب خطاب التفويض الصادر من مدير المصنع )المالك( برقم )

 بنكاب الهـ في محضر أعمال الفحص الميداني بأنه لا يوجد إيداعات مبالغ من صاحب المصنع لا تخص النشاط في حس25/12/1433

عليه فإن اللجنة تؤيد استئناف الهيئة في طلبها احتساب قيمة المبيعات على  بناء  و ،وأن الإيداعات التي قام بها تمثل مبيعات فقط

( ريال ومبلغ 6.425.876خلال الفترة المالية بحيث يكون فرق الإيرادات بمبلغ ) بنكأساس إجمالي الحركة المدينة لحساب ال

وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به بحسم المبالغ المحولة من الحساب  ،هـ1431هـ و1430ال للعامين الماليين ( ري6.857.813)

 .( ريال من هذا الفرق للعامين المذكورين973.000( ريال ومبلغ )455.000الشخصي للمكلف بمبلغ )

 :القرار

 :لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي

 .الناحية الشكلية :أولا  

هـ من الناحية 1435( لعام 1قبول الاستئناف المقدم من الهيئة على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة رقم )

 .على القرار المذكور من الناحية الشكليةأ ورفض استئناف مصنع  ،الشكلية

 .يةالموضوع الناحية ا:ثاني  

( ريال ومبلغ 455.000الهيئة في طلبها عدم حسم المبالغ المحولة من الحساب الشخصي للمكلف بمبلغ ) تأييد استئناف

وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به  ،هـ وفقاَ للحيثيات الواردة بالقرار1431هـ و1430( من قيمة المبيعات للعامين 973.000)

 .بهذا الخصوص

 .من تاريخ إبلاغ القرار ايوم   (ستين) مدة لم يتم استئنافه أمام ديوان المظالم خلال ما املزم  و ايكون هذا القرار نهائي   :اثالث  

 ،،،وبالله التوفيق

 


